
التمییز "الجندري" أو كما یعرف بالتمییز على أساس الجنس مصطلح  تعددت مفاھیمھ وأشكالھ التي تظھر في العدید من 
الأوساط منھا الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والثقافي، ومع أن  ھذا النوع من التمییز یمكن ممارستھ ضد الرجال 
والنساء، إلا أنھ یوجّھ بشكل كبیر ضد النساء والفتیات فقط.  ورغم التحولات التي شھدھا العالم خلال العقود الأخیرة 
بشأن ضمان حقوق المرأة الإنسانیة وتعزیز مكانتھا داخل المجتمع إلا أن مظاھر التمییز لا زالت تبرز في العدید من 
الممارسات التي تبین الانتھاك الواسع لحقوق المرأة والسعي للحد من مشاركتھا في سوق العمل. ففي الوقت الذي تُتیح 
فیھ مختلف البلدان مزیدا من الفرص للنساء للمشاركة في الاقتصاد، فرصا تتجاوز كثیرا حدود الفتاة أو المرأة لتصل إلى 
تحقیق منافع على مستوى المجتمع والاقتصاد على اتساعھ، إلا أن ما تسعى إلیھ الحكومة التونسیة الیوم ھو حرمان  
النساء المعطلات عن العمل من حقھن في التشغیل وتقیید مصادر رزقھن بدعوى أنھن متزوجات وأزواجھن یعملون مما 
یعد شكلا من أشكال ضرب التمكین الاقتصادي للمرأة ومحاربة حقھا الكوني في التمتع بالكرامة الإنسانیة عبر تحقیق 

استقلالھا المادي. 
ما التمییز "الجندري"؟ 

تعرف اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) مصطلح التمییز الجندري بأنھ "أي تفرقة أو استبعاد 
أو تقیید على أساس الجنس، یكون من آثاره أو أغراضھ إضعاف أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحریات 
الأساسیة في كل المیادین أو تمتعھا بالحقوق وممارستھا لھا بغض النظر عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا 

وبین الرجل" . 
المرأة وحقوق الإنسان 

في الثامن عشر من دیسمبر عام 1979 اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز 
ضد المرأة التي تعتبر الشرعة الدولیة لحقوق المرأة ودخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في الثالث من سبتمبر 1981 بعد أن 
صادقت علیھا عشرون دولة ومنھم تونس. وورد في ھذه الاتفاقیة أن "التنمیة الكاملة والتامة لأي بلد ورفاھیة العالم 
وقضیة السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جمیع المیادین" . وتستند 
حقوق المرأة في تونس والعالم بشكل عام إلى العدید من المراجع القانونیة والاتفاقیات الدولیة الداعمة لتواجد العنصر 
النسائي في جمیع القطاعات الحیویة في البلدان، ومن بین ھذه المواثیق نذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   واتفاقیة 
الحقوق السیاسیة للمرأة  وغیرھا من المواثیق المنادیة بتفعیل المساواة بین الجنسین على الصعید العالمي. إلى جانب 
الترسانة  الشخصیة . ورغم  المواطنین والمواطنات ومجلة الأحوال  بین جمیع  بالمساواة  اقر  الذي  التونسي   الدستور 
القانونیة المحلیة منھا والعالمیة الحامیة لحقوق النساء الاجتماعیة والاقتصادیة إلا أن أشكال الانتھاك لازالت تمارس 

ضدھن على مستویات عدة. 

https://www.oic-iphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/Basic_IHRI/775283.pdf
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ترسيخ للتبعية المادية وضرب للتمكين الاقتصادي للمرأة
 محتجات قفصه يفضلن الطلاق على هضم حقوقهن الاقتصادية
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وقد تم اتخاذ قرار إقصاء النساء المتزوجات من الحق في المشاركة في أحد المناظرات الجھویة من طرف والي الجھة 
التبعیة  ترسیخ  ومزید  التشغیل  في  لحقھن  واضح  انتھاك  في  الحكومي  القطاع  في  یعملون  من رجال  زواجھن  بحجة 
الاقتصادیة بین المرأة والرجل. قرار قوبل بغضب شدید في صفوف المعطلات المشاركات في اعتصام التشغیل أمام مقر 
الولایة منذ فیفري 2019 وندّدن بھضم حقوقھن الاقتصادیة ما دفع بھنّ إلى تحریر عریضة طلاق جماعي.  وتتحدث 
في ھذا السیاق مریم أصیلة معتمدیة المتلوي من ولایة قفصھ، تبلغ من العمر 37 عاما، اختصاص تصمیم بالحاسوب 
ومعطلة عن العمل منذ أكثر من 15 سنة قائلة : " منذ بدایة اعتصام المعطلین عن العمل من أصحاب الشھائد العلیا قبل 
المنادیة  والمسیرات  الوقفات  في جمیع  الاعتصام وشاركنا  ھذا  من  یتجزأ  النساء جزءا لا  نحن  كنا  السنتین  من  أكثر 
بالتشغیل كما تعرضنا إلى الضرب والعنف المعنوي من القوات الأمنیة وكان مطلبنا الأساسي الذي لم نحد عنھ  یوما ھو 
التشغیل" وتضیف "تم الإعلان عن فتح باب الترشحات للمشاركة في المناظرة الجھویة الخاصة بشركة البیئة الغراسة 
والبستنة إلا إن قرار الوالي بإقصاء جمیع النساء المتزوجات من رجال یعملون في القطاع العمومي من المناظرة خلف 
غضبا كبیرا في صفوف المعطلات، ورغم محاولتنا التفاوض السلمي مع السلطات الجھویة من أجل التراجع عن ھذا 
القرار إلا أن سیاسة المماطلة والتجاھل كانت ھي الإجابة على جمیع مطالبنا ، ثم لم نجد من حل سوى تحریر عریضة 

طلاق جماعي ضمت أسماء المحتجات  وقد اعتمدنھا 

غیاب المساواة الاقتصادیة للنساء في تونس 

تواجھ النساء في تونس وفي ولایة قفصھ بشكل خاص مروحة واسعة من الحواجز القانونیة والاجتماعیة التي تساھم 
بشكل واسع في إرساء غیاب صارخ للمساواة الاقتصادیة. وتتعرض فئة المعطلات عن العمل من حاملات الشھادات 
الجامعیة إلى ھذا التمییز بشكل كبیر خاصة على مستوى التعاطي الحكومي مع ملف المعطلین عن العمل. وعلى أن 
النساء یشكلن أكثر من 50 بالمائة من حاملي الشھادات الجامعیة ورغم مشاركتھن في جمیع الأشكال الاحتجاجیة منذ 
أحداث 14 من جانفي من وقفات احتجاجیة واعتصامات وإضرابات للجوع إلى جانب خوضھن لجمیع المعارك التي 
أثناء  والمعنوي  المادي  والعنف  القمع  من  عدة  أشكال  إلى  وتعرضھن  لھن  الإنسانیة  الكرامة  وتحقیق  بالتشغیل  نادت 
ممارستھن لحقھن المشروع في التظاھر إلا أن استثنائھن من الحق في التشغیل بحجة حصول أزواجھن على وظائف 
حكومیة لا یمكن أن یكون إلا شكلا من أشكال توسیع الفجوات بین الجنسین في سبل حصول النساء على وظائف تحفظ 

كرامتھن الإنسانیة. 

محتجات من قفصه يقدمن عريضة طلاق جماعي
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القرار  ھذا  الشدید على  اعتراضھن  مریم  وأكدت  لقضیتنا".  والسلطة  المسؤولین  نظر  لفت  أجل  احتجاجي من  كشكل 
المجحف والتمییزي ضدھن والمتخذ دون أي موجب قانوني وحرمانھن من فرص التشغیل على المستوى الجھوي بحجة 
أن القرین یعمل وھو ما یتنافى مع القانون التونسي والمقاییس الدولیة داعیة إلى "اعتماد السن وعدد سنوات التخرج  

مقاییس أساسیة للتشغیل من اجل ضمان تكافئ الفرص بین جمیع العاطلین".  

نضال سنتین قوبل بالإقصاء 

مریم ھي واحدة من ألاف المحتجات اللاتي یقبعن أمام سور ولایة قفصة جنوب غرب تونس منذ ما یزید عن السنتین في 
بحقوقھن  والتمسك  نضالھن  مواصلة  من  الحر  أو  البرد  أیام  تثنھنّ  لم  التشغیل،  في  حقھن  أجل  من  مفتوح  اعتصام 
المشروعة صامدات أمام الضرب والھرسلة على أمل الظفر بلفتة من الحكومة تأخذ قضیتھم على محمل الجد وتعید 

الموازنات الاقتصادیة لھذه الجھة التي تعاني الفقر والتھمیش والبطالة رغم زخم ثرواتھا.  

أو  الأرامل  أو  المطلقات  النساء  من  لغیرھن  الفرص  لإتاحة  الوالي حجة  المتخذ من طرف  الإقصاء  قرار  كان  ولئن 
العازبات في التشغیل إلا انھ من منظور سوسیولوجي لا یخرج عن مربع مزید ترسیخ التبعیة الاقتصادیة للمرأة الیوم 
رغم وصولھا مستوى أكادیمي تخول لھا العمل وتحقیق استقلالھا المادي. وفي ھذا الإطار تؤكد الباحثة الاجتماعیة بمركز 
البحوث والدراسات والتوثیق والإعلام حول المرأة سنیة بن جمیع أن الدور  الذي تتحلى بھا المرأة سواء كان إنتاجي أو 
إنجابي أو مجتمعي و وضعھا الاجتماعي لا یمكن أن یتعارضا مع حقھا في التشغیل أو أن یكونا سببا في إقصائھا بتعلة 

عمل القرین باعتبارھا مواطنة مكتملة الحقوق. 

 تمثل النساء والفتیات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانیاتھ. كما أن تعزیز ووجودھن داخل الحیاة الاجتماعیة  
الجنسین في جمیع  بین  المساواة  تحقیق  أن  الأمم، ومع  وتقدم  الاقتصاد  الحضاري وتطور  للرقي  والاقتصادیة شرطا 
المجالات أمر جوھري في عمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة فان الجمعیة  تجدد الدعوة الیوم إلى 
"لا جندرة" التشغیل كما تؤكد على أن تحقیق المساواة الجندریة الیوم لیس ترفا وإنما قضیة أمة بأكملھا ناضلت من أجلھا 

أصوات وحركات  بھدف ترسیخ ثقافة  تؤمن بدور المرأة الفعال في تطویر الاقتصاد والارتقاء بالمجتمع. 
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